
    اللمع في أصول الفقه

  إذا روي الخبر ثقة رد بأمور : أحدها أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه لأن الشرع

إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا . والثاني أن يخالف نص كتاب أو سنة

متواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ . والثالث أن يخالف الإجماع فيستدل به على أنه

منسوخ أو لا أصل له لأنه لا يجوز أن يكون صحيحا غير منسوخ وتجمع الأمة على خلافه . والرابع

أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له لأنه لا يجوز

أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم . والخامس أن ينفرد برواية ما جرت

العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية فأما

إذا ورد مخالفا للقياس أو أنفرد الواحد برواية ما يعم به البلوى لم يرد وقد حكينا

الخلاف في ذلك فأغنى عن الإعادة .

 - 1 - فصل - فأما إذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرد خبره وكذلك لو انفرد

بإسناد ما أرسله غيره أو رفع ما وقفه غيره أو بزيادة لا ينقلها غيره وقال بعض أصحاب

الحديث يرد وقال أصحاب أبي حنيفة C إذا لم ينقل نقل .

   الأصل لم يقبل وهذا خطأ لأنه يجوز أن يكون أحدهم سمع الحديث كله والآخر سمع بعضه أو

أحدهم سمعه مسندا أو مرفوعا فلا تترك رواية الثقة لذلك
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